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صلاة القضاء
الجلسة 74 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

آراء الأعلام حول بدلیة المدِّ لل یوم و لیلة
لقد تَخرجنا بأنّه یستَحب للعاجزِ عن قضاء النوافل الراتبة أن یعوِضه بالمدِّ لل رکعتَین فلو عجز عنه أیضاً فعن أربع رکعات و إلا
فعن کل نافلة نهاریة و لیلیة و إلا فعن کل یوم کامل و إلا فعن یومین أو الأسبوع أو العشَرة أیام و هذا... فرغم أنّ الإمام لم یصرح

بالمدّ لیوم تام ولنّه یرافق القاعدةَ تماماً حیث إنّ الإمام قد جعل قانونَ البدلیة عل نسق هذا التّرتیب بحیث یحتوي المدَّ عن
الأسبوع و الأسبوعین و... ولهذا قد رأینا أنّ الشیخ الطوس أیضاً قد التَقَطَ الملاک من روایة عبد اله بن سنان المذکورة بهذا

الأسلوب فصرح بدفع المدّ للیوم الامل.

:قائلا کالمحقّق الخوئ العروة یوم کامل‐ قد علّقوا عل إل‐ وایةالر مناط لتَنقیح افضینإلا أنّ الر

«و كيف ما كان، فلم يثبت استحباب العمل المذكور (لل یوم و لیلة) ف نفسه فضلا عن كونه (دفع المدّ) ف المرتبة الثانية أو
الرابعة، نعم الصدقة ف حدّ نفسها إحسان و إنفاق، فه حسن عل كل حال، فلا بأس بالتصدّق بمدّ عن كل يوم أو يومين أو ثلاثة
يوم أي مجموع النهار و الليل غير ثابت بالخصوص، لعدم قيام دليل عل ن استحبابها شرعاً عن كلذا، لسبوع أو شهر و هأو ا

ذلك كما عرفت.[1]»

وبین یدی الآن التعلیقات الأخری:

.(انلپايمحمدرضا ال) .نعم، لا بأس به رجاء ،لمش ·

.(ريموه كال) .ةجاء، واحتمالِ المطلوبيالتَّصدُّق بعنوان الر ولالا ·

.(حسين القم) .ن بقصد الرجاءستطيعه لبما ي ذلك فيعط قدر علعطيه باحتمال الاستحباب، وإن لم يي ·

.(المرعش) .ستَطاعه رجاءن فيتصدّق بمة، وإن لم يتمتَصدّق به برجاء المطلوبيأن ي ولالا ·

· يؤتَ به برجاء المطلوبية. (زين الدين).

«[2].(حسن القم) .به رجاء أتي ،لفيه تأم ·

بینما الحق یرافق العروةَ حیث إنّا قد تَرقَّینا من المنصوص أیضاً فاستخرجنا المناطَ العام بأنّه: لا یبعد إجزاء الصدقة عن قَضاء
النوافل لدی طروء العجز، ویدعم معتقَدَنا:
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‐ أنّ صاحب الجواهرِ قد صرح بوجودِ التّوسعة ف باب الاستحبابات أیضاً.

‐ و أنّ تعبیر الإمام ‐أدن ذل‐ قد کشَف عن بدلیة الأمدادِ عن النوافل حسب مرورِ الأیام.

التفی ما بین المریض و العاجز
القضاء‐ تجاه‐ دوا الاستحبابؤکلم ی العاجِز ‐عن أداء النوافل‐ بینما الفقهاء دَ الاستحبابِ ‐القضاء‐ تجاهلقد أسلفنا تأک

المریضِ رغم أنّه عاجز أیضاً فحموا بالاستحبابِ المعری عن التأکد.

:تینالقادِم ما بین الروایتَین التجمیع ةکیفی ف ببن السمو ی

«٢٠ باب استحبابِ قَضاء النَّوافل اذَا فَاتَت لمرضٍ و عدَم تَاكدِ استحبابِ الْقَضاء حينَئذٍ:

لَةَ فَقَالكَ النَّاففَتَر رِضم لجر لَه قُلْت :قَال ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نع ملسم ندِ بمحم نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[3] م 
«[4].هلَيع ءَش فَلا لفْعي نْ لَما و لُهفْعي رخَي وا فَهاهنْ قَضا ةبِفَرِيض تسدُ لَيمحا مي

.لُهفْعي رخَي وا فَهاهنْ قَضالمریض نظراً لتعبیره علیه السلام: ا الاستحبابِ تجاه ت لنا محضفهذه قد أضاء

سلَي فَقَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِب ا فَقُلْتيهف تَنَفَّلا رٍ لَمشْهةَ اعبرا ترِضم :قَال نَّها ِزْدِيا يمح نب ازِمرم نع نَادِهسبِا [5] و»
علَيكَ قَضاء انَّ الْمرِيض لَيس كالصحيح كل ما غَلَب اله علَيه فَاله اولَ بِالْعذْرِ.[6]»

و هذه قد حذَفت أساس القضاء عن المریض نظراً لقاعدة "کل ما غَلَب اله".

فقد تصور الأعلام التّعارض ما بینَهما فأجمعوهما بنف تّأکدِ الاستحبابِ عن المریض ‐رغم تأکدِه للعاجز‐ ولهذا تُشاهدُ السیدَ
:دَ قائلاالتّأک قد أزال ‐یم ‐وفقاً للسید الخوئالح

«المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب اله عليه فإنه أول بالعذر»[7] المحمول عل نف التأكد، جمعا بينه (المغلوب) و بين ما
دل من النصوص عل استحباب القضاء للمريض و أنه خير يفعله[8].[9]»

:الجواهر قائلا و تَجِد أیضاً صاحب

«[10].دِ الاستحبابتأكلم ي العقل زيلةً لا ينعم إن فاتت (النوافل) بمرضٍ خاص»

:ضِ کالتّالالتّعار و تصویر

لاة جذراً ‐سواء الأداء و القضاء‐ و حیث إنّ موضوعةَ الصمشروعی قحه" قد مما غلب ال أنّ قاعدةَ "کل الأعلام رلقد تصو
موضوع واحد إذ الروایةُ الأول وجود الاستحباب و عدمه‐ عل‐ مینالح بمتّحدانِ معاً ‐المریض‐ فقد بانَ تضار تینالروای

قد سجلَتِ الاستحباب بینما الثانیةُ قد أزاحتِ الاستحباب بقاعدة "کل ما غلب اله" فبالتّال و ل ینسجم الدّلیلانِ عرفاً قد
حملوهما عل نف التّأکد فف الحقیقة إنّ الروایةَ الثانیةَ النّافیةَ قد نَفَتِ التّأکدَ الثابت للعاجِز.



‐ و نلاحظ علیهم:

· أولا: إنّ الرِوایتین مثبِتَتانِ إذ الروایةُ الثانیة قد جوزَت ترک القضاء ‐لیس علی قضاء‐ فلا تُرهق نفس فإنّها نافلةٌ أساساً، و
الروایةُ الأول قد أضافَت قیدَ الأفضلیة فحسب ‐إن قَضاها فهو خیر یفعلُه‐ بحیث قد دلّتنا عل امتدادِ الاستحبابِ المسبق المؤکد

تجاه قضاء النوافل حتّ للمریضِ أیضاً، فأین التّضارب.

· ثانیاً: بأنّ التَّلفیق المذکور یضاد الجمع العرف لأنّه تبرع محض فإنّ قاعدةَ "کل ما غلب اله" لا تُلغ مشروعیةَ النّافلة من
أساسها ک تَنصدِم الرِوایتان معاً ‐یستحب و لا یستحب‐ بل الإمام حیث کانَ یری أصحابه ملتَزِمین بتنفیذِ النّوافل أیضاً فقد
تَساهل تجاه المریضِ نافیاً لزوم القضاء الذي قد تَقیدَ به الأصحاب آنذاک، و هذا هو ظهور الروایة الثانیة، فیف یجمع بینهما

بإلغاء تأکد الاستحباب فإنّ التعبیر "لیس علی قضاء" لا یرفع التّأکدَ إطلاقاً بل قد أزال الوجوب أو اللزوم ولهذا قد علّلَه الإمام بأنّ
"المریض لیس کالصحیح" فلا یبدو ظاهراً ف إلغاء التأکد.

· ثالثاً: إنّ فرةَ السائل ‐أو الملّف‐ قد حال حول أصل قضاء النوافل لا حول التّأکد و عدمه، فبالتّال لو حمنا بعدم تأکد
استحبابِ القضاء للمریض لَما ساعدَه الاعتبار أساساً، و النّاتج هو أنّ تأکد استحباب القضاء متوفّر حین المرض و العجز معاً.

و أما صاحب التحریر فربما لأجل بنائه عل الاختصارِ لم یذکر تأکد الاستحباب تجاه المریض.

توقیت قضاء النوافل
:قائلا هذا التّفریع ح الشیخ الطوسلقد طر

«فإنّه لا يجب عليه قضاء ما يفوته ف تلك الحال، و من فاته شء من النوافل المرتبة قضاه أى وقت ذكره ما لم ين وقت فريضة.
فإن فاته شء كثير منها صل إل أن يغلب عل ظنه أنه قضاها .... و يستحب أن يقض نوافل النهار بالليل، و نوافل الليل بالنهار،
و من فاتته صلاة الليل فليصلها أى وقت شاء، و إن كان بعد الغداة أو بعد العصر، و مت قضاها فليس عليه إلا ركعة مان ركعة،

و لا بأس أن يقض أوتاراً (من صلاة الیل من أیام مختلفة) جماعةً (مجتمعةً ف وقت واحد) ف ليلة واحدة و سع أن يجعل
القضاء أول الليل و الأداء آخره.[11]»

:امتدادِه أیضاً قد تَحدّث الجواهر قائلا وعل

«و لا فرق بحسب الظاهر بالنسبة لقضاء النوافل ف سائر الأوقات، فمن كانت عليه أوتار فائتة جاز قضاؤها ف ليلة واحدة كما
استفاضت به الأخبار[12]و أفت به بعضهم، و ف بعض النصوص[13]«كان أبو جعفر (عليه السلام) يقض عشرين وتراً ف ليلة
واحدة» خلافا لما ينقل عن العامة من أنه لا وترين ف ليلة واحدة و الظاهر أن الوتر يقض عل حاله من غير زيادة من دون فرق

شفعا عقوبة لتضييعه محمول عل بعض الأخبار[14] من أنه بعد الزوال يقض بين كونه قبل الزوال و بعد الزوال، و ما ف
التقية.[15]»
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